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 التعليق على الرأي الاستشاري بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها 

 1996/ 8/7الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ  
 

 عاطف حسن اليافعي الباحث/ 
 وزارة العدل. –رئيس قسم الاستئناف المدني بإدارة قضايا الدولة 

 .جامعة قطر –كلية القانون  –ماجستير في القانون العام  - طالب دراسات عليا
 a.alyafi@moj.gov.qaالبريد الإلكتروني: 

 الملخص 

إن تسارع الأحداث الدبلوماسية حول البرنامج النووي الإيراني وحتى الإسرائيلي، زاد من ضرورة  

إبراز الأوجه القانونية لامتلاك واستخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي، مثلما هو الحال للرأي 

بتاريخ   الصادر  الدولية  العدل  لمحكمة  أو    7/1996/ 8الاستشاري  استخدام  بمشروعية  والمتعلق 

ما موقف محكمة العدل  لذلك تكمن مشكلة هذا التعليق حول بيان    ؛التهديد باستخدام الأسلحة النووية

وكيف ساهم    ،الاستشاري   هاأير الدولية من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية عبر منطوق  

 هذا الرأي في تكريس مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية؟ 

التعليق إلى   نقد عمل محكمة العدل الدولية في هذا الشأن من منطلق أنها مالت نحو  وانتهى 

تحت ضغوط الدول النووية الكبرى، وهذا ما يعزز   – محل التعليق  -ترجيح الطابع السياسي للمسألة  

نقد الباحث إلى الأمم المتحدة التي تعمل فقط لصالح الدول الكبرى تحت رعاية مجلس الأمن الدولي 

تدعيم استقلال محكمة العدل الدولية   وأوصى التعليق بضرورة(.  الفيتو)الاعتراض  عن طريق حق  

كخطوة لترسيخ ودعم الأمن  منها  خاصة الكبرى    ؛في عملها عن الاعتبارات السياسية للدول الأعضاء

 . والسلم الدوليين بشكل فعلي في الواقع العملي

 الرأي الاستشاري.  -  الأسلحة النووية -  محكمة العدل الدولية - الكلمات الدالة: الأمم المتحدة
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ABSTRACT 
The acceleration of diplomatic events surrounding the Iranian and even Israeli 

nuclear program has increased the necessity to highlight the legal aspects of 

possessing and using nuclear weapons in international law, similar to the advisory 

opinion of the International Court of Justice issued on 8/7/1996 regarding the 

legality of using or threatening to use nuclear weapons. Therefore, the problem of 

this commentary lies in stating what the position of the International Court of 

Justice is on the use or threat of using nuclear weapons through the content of its 

advisory opinion and how this opinion has contributed to reinforcing the principle 

of nuclear non-proliferation. 

The commentary concluded with a criticism of the work of the International 

Court of Justice in this, based on the notion that it leaned towards favoring the 

political nature of the issue—subject of the commentary—under the pressure of 

major nuclear states. This reinforces the researcher's critique of the United 

Nations, which operates only in favor of major countries under the auspices of the 

Security Council through the veto power. 

The commentary recommended the need to strengthen the independence of the 

International Court of Justice in its work from the political considerations of 

member states, especially the major ones, as a step to effectively establish and 

support international security and peace in practice. 

Keywords: United Nations - International Court of Justice - nuclear weapons 

- advisory opinion. 
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 المقدمة 
العسكرية، في صورة ما يسمى    الأغراض منذ أن نجح الإنسان في استخدام الطاقة الذرية في  

مدينتي   ضد  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  في  بالفعل  واستخدامها  بل  الذرية،  أو  النووية  بالأسلحة 
 لاف الآاليابانيتين، وما نتج عن ذلك من دمار هائل وخسارة بشرية لعشرات    (هيروشيما ونجازاكي)

رت مسألة مدى مشروعية استخدام هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل، أو التهديد به  امن البشر، ث
 في العلاقات الدولية، وذلك بالنظر إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي العام. 

إن تسارع الأحداث الدبلوماسية والإعلامية حول البرنامج النووي الإيراني وحتى الإسرائيلي، زاد  
من ضرورة إبراز الأوجه القانونية لامتلاك واستخدام الأسلحة النووية في القانون الدولي، سواء أكانت 

أ تعاقدية  الأوجه  العدل   مأ   ةعرفي  م هذه  لمحكمة  الاستشاري  للرأي  الحال  هو  مثلما  قضائية،  حتى 
بتاريخ   الصادر  الأسلحة    7/1996/ 8الدولية  باستخدام  التهديد  أو  استخدام  بمشروعية  والمتعلق 

عام   الدولية  العدل  محكمة  عن  الصادرة  الفتوى  هذه  متعلقة    1996النووية،  جديدة  لمفاهيم  أسست 
 بمشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. 

 : المشكلة محل التعليق
ما موقف محكمة العدل الدولية من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية عبر منطوق  

الاستشاري  نتائج    ؟الرأي  من  عنه  ترتب  وكيف  وماذا  الرأي؟  لهذا  الموجهة  الانتقادات  وما  قانونية؟ 
 ساهم هذا الرأي في تكريس مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية؟ 

 :أهداف التعليق
يهدف الباحث من التعليق إلى بيان قصور المجتمع الدولي في تنظيم إنتاج وحيازة الأسلحة   .1

 النووية. 
مشروعية   .2 بخصوص  الدولية  العدل  محكمة  موقف  نقد  إلى  التعليق  من  الباحث  يهدف 

 استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها. 
يهدف التعليق إلى توضيح وبيان تغليب الاعتبارات العسكرية والسياسية والاقتصادية    ذلكك .3

 للدول الكبرى على حساب الأمن والسلم الدوليين.
 :أهمية التعليق

النووية الأسلحة  وجود  خطورة  على  التأكيد  في  التعليق  هذا  أهمية  استخدامها   ،تتبلور  وخطورة 
خاصة    ااستخدام وبصفة  الدولي،  القانون  آليات  قصور  كشف  وكذلك  بها،  التهديد  أو  سلمي  غير 

 محكمة العدل الدولية، في التصدي لهذه المشكلة. 



4 
 

 : منهجية التعليق
استخدم الباحث عدة مناهج بحثية هي: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج النقدي، وذلك  

الفقهية بخصوص  والآراء  التعليق  الاستشاري محل  الرأي  الموضوع من  وصف عناصر    ه من خلال 
 وتحليلها والوقوف على عناصرها، ومن ثم نقد هذا الرأي الاستشاري وتفنيد مضمونه.

 :مخطط التعليق
 سيتم التعليق على الموضوع وفق التقسيم التالي:  

 المبحث الأول: موقف المحكمة من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية 

 المطلب الأول: منطوق الرأي الاستشاري للمحكمة 

 الرأي الاستشاري وآراء بعض القضاة  لىالمطلب الثاني: النتائج المترتبة ع

 المبحث الثاني: نقد موقف المحكمة من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية 

 المطلب الأول: الانتقادات الموجهة للرأي الاستشاري 

 المطلب الثاني: رأي الباحث الشخصي حول مدى تكريس الرأي الاستشاري  

 لمبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية                 
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 المبحث الأول 
 موقف المحكمة من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية 

لا جدال يذكر حول الدور الفعال الذي تلعبه محكمة العدل الدولية بقيامها بوظيفتها الإفتائية أو  
الاستشارية، وذلك في بناء قواعد القانون الدولي من جهة، وتفعيل وتطبيق وتفسير قواعده من جهة  
والسلوك  والقضاء  الفقه  بين  إلزاميتها  على  الحكم  وتمايز  الفتاوى  هذه  قيمة  إلى  ذلك  ويرجع  أخرى، 
تتمتع بعنصر الإلزام، غير أنها ذات قيمة  الفتوى، ولو أنها بصفة عامة لا  اللاحق للأجهزة طالبة 

 .(1) قانونية

خلال  من  النووية  الأسلحة  باستخدام  التهديد  أو  استخدام  من  المحكمة  موقف  بيان  سنتناول 
إلى   نشير  الثاني  وفي  للمحكمة،  الاستشاري  الرأي  منطوق  إلى  فيه  نشير  الأول  متتاليين؛  مطلبين 

 الاستشاري. النتائج المترتبة على هذا الرأي 

 المطلب الأول 
 منطوق الرأي الاستشاري للمحكمة 

العالمية، في   الصحة  العامة طلب آخر من منظمة  للجمعية  الاستشاري  الرأي  لقد سبق طلب 
الصادرة من طرف الجمعية العامة لهذه المنظمة،   WHA 4640م بموجب اللائحة  1993مايو    13

ثار الأسلحة النووية على الصحة  آ صدار رأي استشاري حول نص السؤال التالي: "بسبب  إ  تطلب فيه
والبيئة، هل يعتبر استخدامها من طرف دولة خلال نزاع مسلح انتهاكا لواجباتها تجاه القانون الدولي 

 .(2) منظمة الصحة العالمية؟" ودستور

، بموجب اللائحة 1994ديسمبر    15ثم بعد حوالي سنة ونصف من هذا الطلب، وبالتحديد في  
K4975،   قدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك طلبا لمحكمة العدل الدولية تطلب فيه إعطاء

أمر  النووية  الأسلحة  استخدام  أو  للتهديد  اللجوء  "هل  التالي:  السؤال  حول  الآجال  أقرب  في  فتوى 
 .القانون الدولي في جميع الظروف؟"مسموح به في 

 

(1)  ( محمد  رقيب  القانون    ،(2015الحماوي،  وأحكام  مبادئ  ضوء  في  النووية  الأسلحة  واستخدام  حيازة  مشروعية 
 . 257 ، القاهرة: دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، ص1الدولي العام، ط

  7/1996/ 8نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ    ، (2017جباري، العيد )  (2)
جامعة  القانونية،  والأبحاث  للدراسات  الدولية  المجلة  النووية،  الأسلحة  باستخدام  التهديد  أو  باستخدام  المتعلق 

 . 35 ، ص1الغرير، دبي، العدد 
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طلب   من  سنوات  وثلاث  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  طلب  من  ونصف  سنة  حوالي  وبعد 
، وهذا  (3) 7/1996/ 8ردت المحكمة على الطلبين في نفس اليوم، أي في    ؛المنظمة العالمية للصحة

برفض الإجابة على السؤال الذي طرحته المنظمة العالمية للصحة، على أساس أن هذا السؤال يفهم 
لأن   ؛بحيث أن هذا الأمر ليس من اختصاص هذه المنظمة  ؛منه أنه لا يتعلق بمشروعية استخدامه

 .(4)دستورها لا يخول لها ذلك

في حين قبلت المحكمة شكليا الإجابة على سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس  
من    65م، وكذلك المادة  1945فقرتيها الأولى والثانية من ميثاق الأمم المتحدة لعام  في    96المادة  

م وتحديدا في الفقرة الأولى منها، حوى هذا الرأي 1946النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام  
( التي تلخص جميع  105فقرات، صوت القضاة فيها على الفقرة الأخيرة )أي الفقرة    105الاستشاري  

الفرعية   الفقرة  القضاة على  إلى فقرتين فرعيتين صوت  الفقرة بدورها  السابقة، وانقسمت هذه  الفقرات 
صوتا )نعم( ضد صوت واحد )لا(، أما الفقرة الفرعية الثانية فحوت ست نقاط مقسمة    13الأولى بـ  

 :(5) كالآتي

الفقرة   • على  القضاة  لا  2/105صوت  أنه  على  بالإجماع  يسمح  /أ  الاتفاقي  ولا  العرفي  القانون 
 .(6) باستخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية على وجه التخصيص 

مشددين فيها    ؛صوتا )نعم( ضد ثلاثة أصوات )لا(  11/ب بــ  2/105صوت القضاة على الفقرة   •
باستخدام   التهديد  أو  العرفي ولا الاتفاقي يحتوي على منع شامل لاستخدام  القانون  أنه لا  على 

 الأسلحة النووية. 

 

مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية في نزاع مسلح: دراسة    ، (2002عبد الهادي، عبد العزيز مخيمر )  (3)
حول الرأيين الاستشاريين الصادرين عن محكمة العدل الدولية بخصوص هذه المسألة، المجلة المصرية للقانون 

 . 135 ، ص 68الدولي، القاهرة، المجلد 
مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن    ،( 2002بولوح، رضا )  (4)

 . 4 ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، ص7/1996/ 8محكمة العدل الدولية في 
التعليق على فتوى محكمة العدل الدولية ومدى مشروعية التهديد باستخدام  ،(2020إبراهيم، عصام الدين محمد )  (5)

عام   النووية  غزة، 1996الأسلحة  للبحوث،  القومي  المركز  والقانونية،  والإدارية  الاقتصادية  العلوم  مجلة   ،
 . 110  فلسطين، ص

  (6) Ahmed, A. (2023, July 31). Analysis of the Advisory Opinion on the Legality of the Threat or 

Use of Nuclear Weapons. DLP FORUM. https://www.dlpforum.org/2023/07/31/analysis-of-

the-advisoryopinion-on-the-legality-of-the-threat-or-use-of-nuclear-weapons . 
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/ج بالإجماع فيما معناه أن اللجوء إلى القوة باستخدام السلاح 2/105صوت القضاة على الفقرة   •
المادة   الرابعة، وكذا  الميثاق في فقرتها  الثانية من  المادة  بمخالفته  من    51النووي غير مشروع 

 الميثاق.  
/د بالإجماع، على أن استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة  2/105صوت القضاة على الفقرة   •

 النووية يجب أن يتطابق وأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة النووية. 
الفقرة   • على  القضاة  بـ/2/1052وصوت  الاستشاري،  الرأي  منطوق  في  فقرة  أهم  وهي   7  هـ 

الفقرة أن استخدام    7أصوات مقابل   الرئيس محمد بجاوي، ومعنى هذه  بترجيح صوت  أصوات 
الأسلحة النووية عموما غير مشروع، غير أنه بسبب الوضعية الحالية للقانون الدولي فالمحكمة  
الدفاع  حالة  في  النووي  السلاح  بمشروعية  تحكم  حتى  قاطعة  نتيجة  إلى  تصل  أن  تستطيع  لا 

 .(7)الشرعي، في الأحوال التي يكون فيها بقاء الدولة معرضا للخطر

الفقرة   على  الرئيس  105/ 2فالتصويت  صوت  ترجيح  مع  سبعة  مقابل  أصوات  بسبعة  /هـ 
برافو(،  فراري  فريشتين،  شي،  هيرشغ،  )بجاوي،  بتصريحات  القيام  إلى  القضاة  ذلك  دفع  "بجاوي". 

الدين، ويرامانتري، آو  راء مستقلة )غييوم، رانجيفا، فليشهاور(، وآراء معارضة )شويبل، أودا، شهاب 
هي مدى   ،إذ ركز القضاة في بلورة آرائهم على نقاط ثلاث هي: النقطة الأولى  .(8) كوروما، هيغينز(

هي مدى    ،وجود قاعدة قانونية اتفاقية تحظر اللجوء إلى الأسلحة النووية في ذاتها، والنقطة الثانية
الأسلحة النووية، وأما النقطة  وجود قاعدة قانونية دولية عرفية تحظر استخدام أو التهديد باستخدام  

 .(9) فهي استعراض قواعد القانون الدولي الإنساني ؛الثالثة

مداولاتها   أثناء  المحكمة  تلقت  الشأن  43وقد  بهذا  الدول  من  خطيا  تعليقا  أو  حيث    ؛عرضا 
الدول    14أعلنت   بعض  أيدت  حين  في  النووية،  الأسلحة  مشروعية  عدم  منها  وخصوصا    -دولة 

نووية   قدرات  تمتلك  التي  الدول    -الدول  ممارسة  بأن  ذلك  على  محتجين  الأسلحة  تلك  مشروعية 
الفعلية تعد مصدرا للقانون الدولي أكثر من المبادئ القانونية النظرية، ويشيرون إلى أن الدول النووية  

 

(7)  ( غازي  ع لا  لمحكمة   ،(2022                 عباسي،  الاستشاري  الرأي  في  تحليلية  دراسة  النووية:  للأسلحة  القانوني  النظام 
لعام   الدولية  العالمية، 1996العدل  الإسلامية  العلوم  جامعة  والقانونية،  الإسلامية  للدراسات  الميزان  مجلة  م، 

 . 150  ص – 149  ، ص1، العدد 9عمان، المجلد 
 (8) Teraoka, Tomonori. (2017). Court as the process of signification: legal semiotics of 

the international court of justice advisory opinion on the legality of the threat or use of 

nuclear weapons. International Journal for the Semiotics of Law, 30(1), 115–128. 
، دمشق: دار رسلان،  1القواعد والآليات، ط  –الأسلحة النووية المحرمة دوليا    ،(2007الهيتي، نعمان عبد الله )  (9)

 . 74 ص
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الأصلية الخمس: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين نشرت أسلحة 
نووية لعقود، وأكدت علنا حقها القانوني باستعمال هذه الأسلحة دفاعا عن النفس، كما أكدت الهند 

وأشير أيضا إلى أن اتفاقية عدم    1998وباكستان علنا حقهما القانوني بامتلاك الأسلحة النووية سنة  
النووية لسنة   القانوني    1968انتشار الأسلحة  الخمسة  النووية الأصلية  الدول  تعترف صراحة بحق 

 .(10)دولة 170بامتلاك أسلحة نووية. ويبلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أكثر من  

وقد عكس الرأي الاستشاري ثلاث وجهات نظر؛ رأت وجهة النظر الأولى أن استخدام الأسلحة 
مشروع غير  مبد   ؛النووية  مع  يتعارض  والتناسب   ألأنه  العسكرية  مراعاة    أ ومبد   ،الضرورة  ضرورة 

 .(11) مبادئ الإنسانية التي تقوم عليها قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة في النزاع المسلح

الثانية النظر  النووية  ؛أما وجهة  إلى مبدأ   ،فترى مشروعية استخدام الأسلحة  ويستند أصحابها 
القانون الدولي تقوم بفعل كل ما لم ينص صراحة    ،تقليدي من مبادئ  والذي يقضي بأن للدول أن 

 .(12) على تحريمه

منهجها مع  منسقة  الثالثة  النظر  وجهة  جاءت  حين  خاص    ؛في  اهتمام  إيلاء  إلى  دعت  حين 
والحاجة    ،ستراتيجية الردع النووي في صون النظام الدولي العاماللدور الواقعي الذي لعبته سياسة و 

 .(13) الماسة إلى الربط بين توقعات السلطة والسيطرة والتحكم

 المطلب الثاني 
 الرأي الاستشاري وآراء بعض القضاة لىالنتائج المترتبة ع

ع المترتبة  القانونية  النتائج  من  عدد  إلى  نخلص  أن  ولعل    لىيمكن  الاستشاري،  الرأي  هذا 
 :(14) أهمها

جزءا   .1 وخصص  للبيئة،  الدولي  القانون  لقواعد  واسعا  بابا  الاستشاري  الرأي  منها  مفتح  هما 
مع    ؛لأحكامه للبيئة  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  ارتطام  إلى  أدى  مما 

 

، القاهرة: مطبعة 2حيازة الأسلحة النووية في ضوء أحكام القانون الدولي، ط ،(2005محمود، محمود حجازي ) (10)
 . 100 ص  – 99 العشري، ص

 . 264 مشروعية حيازة واستخدام الأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ،(2015الحماوي، رقيب محمد )(  11)
ــد العزيــــــز مخيمــــــر ) (12) ــادي، عبــــ ــد الهــــ ــع  ،(2002عبــــ ــلحة النوويــــــة، مرجــــ ــتخدام الأســــ ــد أو اســــ ــروعية التهديــــ مشــــ

 .151 سابق، ص
 . 36 نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص ،(2017جباري، العيد ) (13)
 . 113 (. التعليق على فتوى محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص2020إبراهيم، عصام الدين محمد ) (14)
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بجاوي يستحسن   الأستاذ محمد  ما جعل  وهو  التصادم،  لحد  الشرعي  الدفاع  وشروط  أركان 
وجود الفتوى باعتبارها آلية كشفت بجرأة قصور قواعد القانون الدولي عرفية كانت أم اتفاقية  

 في مسائل عدة. 
ارتباك المحكمة في مناقشة فكرة أو فرضية أن مجرد امتلاك الأسلحة النووية كفيل بالتهديد   .2

 بها، وهو ما يناقض أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق. 
 ؛ عدم إيجاد صيغة لتفوق قواعد القانون الدولي الإنساني في تراتبية القانون الواجب التطبيق .3

  ؛ حينما تتعارض أحكام ومقتضيات هذا القانون مع حق الدولة في أعمال الدفاع عن النفس
قواعد  خرق  أن  على  الكامل  التوافق  ظل  في  وهذا  للخطر،  معرضا  وجودها  يكون  عندما 

 مرة. القانون الدولي الإنساني مؤداه المس والإخلال بالقواعد الآ
استعمال   .4 ينظم  الذي  الإنساني  الدولي  القانون  تحليل  في  مرة  لأول  تعمقت  المحكمة  إن 

القواعد  تأكيد بعض  اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المحكمة أعادت  الأسلحة، وقد رأت 
"غير قابلة للخرق". وعلى الأخص الحظر المطلق لاستعمال أسلحة من   :التي وصفتها بأنها

لام مفرطة، آ شأنها أن تصيب أهدافا دون أي تمييز، وكذلك حظر أسلحة تتسبب في إلحاق  
كما يمكن أن نلاحظ أن المحكمة تؤكد أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على كل الأسلحة  

 دون استثناء بما في ذلك الأسلحة الجديدة.

ولا بد هنا أن نستعرض أهم ما جاء في الآراء والتصريحات والآراء المخالفة للقضاة حتى تكون  
القاضي فليشياور    ؛في الصورة بأن السلاح النووي هو من عدة   ـــ  كصاحب رأي مستقلـــ  فقد ذكر 

فالسلاح النووي   ؛ نواح إنكار للاعتبارات الإنسانية التي تكمن وراء القانون المنطبق في النزاع المسلح
وإن المعاناة غير المحدودة تعد إنكارا للاعتبارات   ،لا يمكنه التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية

بصفته قدم تصريحات   -. أما الأستاذ بجاوي  (15) الإنسانية التي تكمن وراء القانون في النزاع المسلح
الاستشاري  الرأي  قال  ـــ؛  خارج  أعمى  :فقد  سلاح  بطبيعتها  حاليا  الأقل  على  النووية  الأسلحة    ؛ بأن 

الشر  النووي  والسلاح  الأسلحة،  استخدام  ينظم  الذي  الإنساني  القانون  استقرار  السبب  لهذا  تزعزع 
فإن وجود السلاح النووي   ؛المطلق، يزعزع استقرار القانون الإنساني وهو قانون أهون الشرين وهكذا

 

 . 271 النووية، مرجع سابق، ص مشروعية حيازة واستخدام الأسلحة ،(2015الحماوي، رقيب محمد )( 15)
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ناهيك عن الآثار الضارة في الأجل الطويل    ،(16) شكل تحديا كبيرا لوجود القانون الدولي ذاتهيذاته  
 .(17) بالبيئة البشرية التي يمكن أن يمارس فيها حق الحياة

بأنه "هيرشغ"  القاضي  صرح  حين  حالة    :في  عن  دقة  أكثر  موجزا  الفتوى  تضمين  يمكن  كان 
الناقمين    ؛بالأسلحة النووية. أما القاضي "شي"  القانون الدولي الراهنة فيما يتعلق فقد كان من أكثر 

لفقرات  بالرغم من أن تصويته كان مؤيدا  الفتوى  المستعملة في  السياسية  المصطلحات  على بعض 
نووية، وتدعمها  اللأسلحة  لففي رأيه أن الردع النووي أداة سياسية تلتزم بها دول معنية حائزة    ؛الفتوى 

أخرى  دول  مع  علاقتها  في  النووية،  المظلة  بحماية  القابلة  إطار   ،الدول  في  الممارسة  هذه  وتدخل 
التي   العرفية  القاعدة  تكوين  زاوية  من  قانونية  قيمة  بأية  تتمتع  لا  وهي  الدولية  السياسية  العلاقات 

أنه فيريشتين  القاضي  تصريح  كان  فيما  القبيل.  هذا  من  أسلحة  استخدام  اتهام    :تحظر  يمكن  لا 
نفسه   هو  أساسه  على  رأيها  تعلن  أن  إليها  طلب  الذي  القانون  يكون  عندما  بالتردد  المحكمة 

 .(18) غامض 

الرئيس  لنائب  المخالف  للرأي  الحال  هو  كما  الفتوى،  على  ناقمة  المخالفة  الآراء  جاءت  فيما 
إنه بعد أشهر كثيرة من المعاناة في تقييم القانون، تكشف المحكمة أنه لا يوجد   :)شويبل( الذي قال

قانون. وحين يتعلق الأمر بالمصالح العليا للدول تنبذ المحكمة ما تحقق من تقدم قانوني في القرن  
العشرين، وتضع جانبا أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وتعلن بعبارات تعبق بسياسة الأمر الواقع حيرتها  

النهائي المحكمة  قرار  هو  هذا  كان  وإذا  الحديث.  الدولي  القانون  أحكام  أهم  من    ؛إزاء  كان  فإنه 
 .(19)الأفضل لها أن تستند إلى سلطتها التقديرية التي لا ريب فيها ولا تصدر أي فتوى إطلاقا

فأشار إلى الإبقاء على نظام معاهدة حظر الانتشار يسلم بوجود فئتين من    ؛القاضي "أودا"أما  
ائزة للأسلحة النووية. وبما أن الدول حالوالدول غير    ،الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية  ،الدول

قدمت  النووية  للأسلحة  الحائزة  بعزمها    الخمس  ضمانات  النووية  للأسلحة  الحائزة  غير  للدول  مرارا 

 

 (16  ) P. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, CUP, 2012, p. 
191; V. Nanda, G. Pring, International Environmental Law and Policy for the21st 
Century, Martinus Nijhoff, 2003, p. 21 . 

 . 23 ص – 22 مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ،(2002بولوح، رضا ) (17)
(. حيــــــازة الأســــــلحة النوويــــــة فــــــي ضــــــوء أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي، مرجــــــع 2005محمــــــود، محمــــــود حجــــــازي ) (18)

 .112 سابق، ص
 . 38 نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص ،(2017جباري، العيد ) (19)
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ضدها النووية  الأسلحة  استخدام  عدم  للأسلحة    ؛(20) على  استخدام  لأي  احتمال  أي  يوجد  لا  فيكاد 
في رأيه المخالف بأن    -النووية في ظل نظرية الردع النووي الراهنة. ولم يقتنع القاضي شهاب الدين  

للنقطة   بالنسبة  حاسمة  إجابة  إعطاء  من  المحكمة  يمنع  الوقائع،  في  أو  القانون  في  نقصا  هناك 
الجوهرية في المسألة التي طرحتها الجمعية العامة، وفي رأيه أنه كان على المحكمة أن تعطي رأيا  

 .(21)حاسما سلبا أو إيجابا، وكان بإمكانها أن تفعل ذلك

أو   استخدام  مشروعية  عدم  تقرر  لم  المحكمة  أن  على  "وبرامانتري"  القاضي  أسف  حين  في 
مرتكزا في رأيه المخالف على انتهاك الأسلحة   ؛التهديد باستخدام الأسلحة النووية أيا كانت الظروف

الدولي للقانون  الأساسية  للمبادئ  تشكل    ،النووية  التي  الإنسانية  للاهتمامات  صريحا  إنكارا  ويمثل 
جنيف   بروتوكول  خاصة  وبصفة  الاتفاقي  القانون  مع  يتعارض  أنه  كما  الإنساني،  القانون  أساس 

. كما أنه يتعارض أيضا مع 1907/أ من قواعد لاهاي العام  23والمادة    1925لحظر الغازات لعام  
إضافة إلى أنه يعرض البيئة    ؛المبدأ الأساسي لكرامة وقيمة الإنسان التي يستند إليها القانون بأكمله

 .(22)البشرية للخطر بطريقة تهدد الحياة كلية على كوكب الأرض 

  

 

سعيد  (20) محمد  نادية  الدولي  ،(2024)   النقيب،  القانون  ضوء  في  الشامل  الدمار  أسلحة  استخدام  مجلة    ، حظر 
 . 26 ص ،3ع  ،7مج  ،اليمن ،جامعة السعيد ،السعيد للعلوم الإنسانية والتطبيقية

(21)  ( رضا  مرجع    ،(2002بولوح،  الاستشاري،  الرأي  ضوء  على  النووية  الأسلحة  استخدام  أو  التهديد  مشروعية 
 . 56 سابق، ص

 . 86 النووية المحرمة دوليا، مرجع سابق، صالأسلحة  ،(2007الهيتي، نعمان عبد الله ) (22)
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 المبحث الثاني 
 نقد موقف المحكمة من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية 

بأنه من السهل أن تنتقد بشدة الفتوى التي أصدرتها محكمة    :مثلما يقول )لويجي كوندور يللي(
بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.    1996جويلية    8العدل الدولية في  

شح ذلك  يتطلب  العديدة    ذ ولا  الانتقادات  بين  الاختيار  يكفي  وإنما  الإطلاق،  على  طويلا   -الفكر 
التي بالإمكان الاطلاع عليها في البيانات والآراء المستقلة أو    -الصارمة للغاية في بعض الأحيان  

إبدائها على  عشر  الأربعة  الحاضرون  القضاة  حرص  التي  على    ؛المعارضة  موافقين  كانوا  سواء 
 .(23) صوتوا ضد إحدى فقراته ممجمل المنطوق أ

يتبين للوهلة الأولى بأن  العدل الدولية الخاص باستخدام  منطوق الرأي الاستشاري لمحكمة   قد 
قد فتح الباب لمشروعية امتلاك واستخدام والتهديد باستخدام    ؛الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

إلا أنه بنظرة فاحصة يتبين لنا عكس ذلك، فالفتوى قد كرست مبدأ حظر انتشار   ؛الأسلحة النووية
 .(24) الأسلحة النووية

وسنتناول بيان نقد موقف المحكمة من استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية من خلال  
مطلبين متتاليين؛ الأول نشير فيه إلى الانتقادات الموجهة للرأي الاستشاري، وفي الثاني نشير إلى  

 رأي الباحث الشخصي حول مدى تكريس الرأي الاستشاري لمبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية.

 المطلب الأول 
 الانتقادات الموجهة للرأي الاستشاري 

 يمكن تلخيص الانتقادات الموجهة للرأي الاستشاري فيما يلي: 

الفقرة   .1 علما    95من خلال  وهذا  المختلفتين،  الوجهتين  بين  التوفيق  المحكمة  الفتوى حاولت  من 
ن هناك من لاحظ أن استخدام الأسلحة النووية من  إ حيث   ؛بأن الاختلاف كان كذلك بين القضاة

الطابع   على  الأولى  بالدرجة  ذلك  في  واعتمدوا  الإنساني،  الدولي  القانون  قواعد  ينتهك  أن  شأنه 

 

حيــــــازة الأســــــلحة النوويــــــة فــــــي ضــــــوء أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي، مرجــــــع  ،(2005محمــــــود، محمــــــود حجــــــازي ) (23)
 .156 ص – 155 سابق، ص

 (24) J. Viñuales, “The Contribution of the International Court of Justice to the 
Development of International Environmental Law: A Contemporary Assessment”, 
(2008) 32 Fordham Intl L. J., p. 246. 
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 ، ولا سيما الإشعاع الذي يؤثر في المدنيين والمقاتلين على السواء  ،التدميري البالغ لهذه الأسلحة
فالطريقة المتمثلة في التوفيق بين وجهتين مختلفتين في فقرة    .على نحو لا يمكن السيطرة عليه

رة لاحقة يعتبر  ق وإرضاء الثاني في ف  ،واحدة، بمحاولة إرضاء فريق في الشطر الأول من الفقرة
 . (25) مستحيلا، ولا يمكن اعتباره بقانون ولا بحكم قضائي

ظرف   .2 الدولة في  "وجود  الدولة    أقصىإن حالة  بقاء  فيه  يكون  النفس،  عن  الدفاع  من ظروف 
فلم تحدد فيها هذا الظرف وما حدوده، ولم تحدد   ؛معرضا للخطر" تعتبر بدعة ابتدعتها المحكمة

لتوفره اللازمة  والمحددات  والمتطلبات  الضوابط  التأويلات    ؛كذلك  على  مفتوحا  الباب  يبقي  مما 
لكان أقرب إلى الثقة من ذي قبل، ما    يولو أنها أضافت عبارة الخطر الحقيقي الحال   ،المختلفة

أن يكون وجود الدولة معرضا للخطر ولا شيء بعد    ،ت على رأي مفادهقر تسايعني أن المحكمة  
 .(26) ذلك

إذ اعتبرته المحكمة بمثابة وسيلة فعالة   ؛نال حصته في تأسيس الرأي الاستشاري   ؛شرط "مارتينز" .3
الدائمة ولمرونته  لها  لمواكبته  العسكرية  للتكنولوجيا  السريع  التطور  المحكمة    ؛لمعالجة  أن  غير 

ينبغي أن يفسر بها الشرط، ولا هي    ؛تعاملت معه بحذر شديد  فلا هي أوضحت الطريقة التي 
فعالية أكثر  ليصبح  مصادره  الشعوب    ؛استخدمت  بين  الراسخة  "العادات  بـ  يعرف  ما  سواء 

أ  أ  مالمتحضرة"  العرف"  عليه  "استقر  العام"  مكما  الضمير  يمليه  وما  الإنسانية  ما   ،(27) "مبادئ 
. وقد (28)نها اعتمدت على هذا المبدأ لكن في حالة الخمول وليس في حالة نشاطهإللقول    دعوناي

الدين   القاضي شهاب  يمليه    -ركز  عبارة حلما  دراسة  المعارض على  الطرح في رأيه  هذا  في 
  المصادر التي لها على المحكمة أن تقتصر على الاستناد إلى    ؛الضمير العام بتأكيده على أنه

التي تدين    38/ 75حجة مؤثرة. وهذا بإشارته إلى لوائح الجمعية العامة في هذه المجال كاللائحة 
 .(29) الحرب النووية التي تعتبر منافية لضمير الإنسان

 

(25)  ( حازم  ط  ،(2001عتلم،  الدولية،  العدل  لمحكمة  الاستشاري  الرأي  ضوء  في  النووية  الأسلحة  ،  2مشروعية 
 . 147 دار النهضة العربية، ص  ،القاهرة

 . 99 ص  – 98 الأسلحة النووية المحرمة دوليا، مرجع سابق، ص ،(2007الهيتي، نعمان عبد الله ) (26)
طورة في القانون  مدى مشروعية استخدام الأسلحة الحديثة والمت  ، (2024الله عبد ربه )  الله عبد   الحليم، عبد   عبد   (27)

الإنساني والاقتصاديةالدولي  القانونية  البحوث  مجلة  المنوفية    ،،  الحقوق   -جامعة    ، 4ج  ، 59ع  ، مصر  ،كلية 
 . 526 ص

 . 150 النظام القانوني للأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ، (2022                 عباسي، ع لا غازي ) (28)
 . 40 نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص ،(2017جباري، العيد ) (29)
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يقال   .4 ما  أقل  مرتبة  في  الشرعي  الدفاع  حق  المحكمة  وضعت  كل  إ  ؛ عنهالقد  من  أعلى  نها 
يقابل    ،الالتزامات  لها أن تقر ما  التزام آخر مقابل، ولو كان  أو بصيغة أخرى تسمو على أي 

حق  لإعمال  الدافع  أو  الشرعي،  الشرعي الدفاع  يكون   ؛الدفاع  أن  تشترط  أن  عليها  كان  إذ 
استخدام الأسلحة النووية للدفاع الشرعي في حالة استخدام الأسلحة النووية ضد الدولة، أو أن  

غيرها دون  التكتيكية  النووية  بالأسلحة  يكون  بأن  لتلك   ؛تحدده  الهائل  الدمار  لحدوث  تجنبا 
 .(30) الأسلحة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار

لم توضح آلية التعامل مع الدول التي لم تفصح عن برنامجها النووي ولم    ؛يهاأ أن المحكمة في ر  .5
النووي  السلاح  حول  الدولية  الاتفاقيات  على  بالتوقيع  بتاريخ    ؛تلتزم  قامت  التي  إسرائيل  كشأن 

  الوكالة  صرحت   أن  بعد   ؛النووي   برنامجها  تسرع  طهران  أن  يران بذريعةإبمهاجمة    6/2025/ 13
  لم   حين  في  ؛ النووية  لالتزاماتها  تمتثل  لا  إيران  بأن  المتحدة  للأمم  التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية
 الشرق   في  المخبأة  الأسرار  أسوأ  من  إنه  :الخبراء  يقول  ؛النووي   ببرنامجها  قط   إسرائيل  تعترف

  ؛ النووية  الدول  بين   من   فريدة  إسرائيل "  فإن  ؛الاستراتيجية  للدراسات   الدولي  للمعهد   ووفقا .  الأوسط
 أسلحة   بامتلاكها  معروفة  دول  تسع  من  واحدة  إسرائيل  لكن  ،"النووية  قدراتها  تنكر  ولا  تؤكد   لا  إذ 

 والهند،   والصين،  وفرنسا،  المتحدة،  والمملكة  وروسيا،  المتحدة،  الولايات   الدول  هذه  وتشمل.  نووية
  على  توقع لم  أنها ورغم ،السلام لأبحاث  الدولي ستوكهولم لمعهد  وفقا  الشمالية، وكوريا وباكستان،

 معاهدة   على  وصادقت  وقعت   (إسرائيل)أي    هاأن  إلا  ؛1970  لعام  النووي   الانتشار  حظر  معاهدة
 أي  تفجير  بعدم   عليها  الموقعة  الدول  تلزم  التي  ،1963  لعام  النووية  للتجارب   المحدود   الحظر
ذلك  ،المحيطات   أو  الجوي   الغلاف  في   نووي   جهاز كل  من  الرغم  إيران    ؛وعلى  تهدد  أنها  إلا 

باستخدام القنابل النووية، ومن ثم يؤكد ذلك حقيقة أن رأي محكمة العدل الدولية لم الموقف من 
النووي  باستخدام  غيرها  تهدد  التي  بالاتفاقيات    ،الدول  تلتزم  ولم  برنامجها  عن  تفصح  لم  وهي 

الفتوى   .الدولية عدم سلامة في صياغة  أن هناك  ذلك  العدالة في   ؛ويفهم من  ناهيك عن عدم 
على الرغم من كل الدلائل   ؛فكيف يطبق هذا الرأي على إيران ولا يطبق على إسرائيل  .التطبيق

 .(31) والمؤشرات التي تؤكد امتلاكها للسلاح النووي 

 

ابق، ـــــــــع ســــــــــاري، مرجــــــــــوء الـــــــرأي الاستشــــــــــــة الأســـــــلحة النوويـــــــة فـــــــي ضـــــــــــــــمشروعي ،(2001عـــــــتلم، حـــــــازم ) (30)
 .157 ص – 155 ص

العربية    (31) إيران  ، (2025)  ( CNN)موقع  قدرات  لتدمير  سعيها  ظل  إسرائيل  في  برنامج  عن  نعرف  ماذا   ..
 : 21/6/2025تم الدخول بتاريخ ، 2025يونيو/ حزيران  19النووي؟ بتاريخ 

 https://arabic.cnn.com / 

https://arabic.cnn.com/
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تجاوزت أحكام حالة الضرورة، كما وردت في أعمال لجنة القانون    ؛المحكمة في رأيها الاستشاري  .6
 : (32) لأسباب عدة منهاالدولي 

الضرورة بحالة  تتذرع  أن  لدولة  يجوز  قاعدة    ؛أ( لا  تنتهك  الإجماع  آلكي  مرة في ظل شبه 
القاعدة  لها صفة  المسلحة  المنازعات  المطبقة على  الإنساني  الدولي  القانون  قواعد  أن  على 

 مرة. الآ
أضيق   في  وتستخدم  المجال  ضيقة  هي  وإنما  واسعة،  نظرية  ليست  الضرورة  حالة  ب( 

 .(33) حتى لا تحيد عن مفهومها الأصلي ؛مجالاتها

ج( حالة الضرورة استخدمت مرات عدة لتبرير تطاولات على السيادة واستقلال الدول، ما جر  
تتميع   لا  حتى  النظرية  هذه  لجم  محاولة  إلى  حالة   ؛مفاهيمهابالدول  استبعاد  إلى  فعمدت 

الضرورة كسبب من أسباب انتهاء المعاهدات، كما لم تقتنع محكمة العدل الدولية في قضية  
"لا يمكن للمحكمة أن    :كورفو بحالة الضرورة التي تذرعت بها بريطانيا وأجابت المحكمة بأنه

أساسي   شرط  هو  الإقليمية  السيادة  واحترام  السيادة،  ذات  الدول  بين  النظرية  هذه  تستقبل 
 .(34)للعلاقات الدولية"

أن تقوض من مجال هذه   بدلا منإذ    ؛ونجد أن هذه الأمور تجاهلتها محكمة العدل الدولية
النظرية أطلقت العنان لها، وهو ما قد يجعل من فتوى المحكمة مبررا كافيا لاستخدام هذه النظرية في 

 حالاتها وأطرها.أوسع 

لقد ساعدت المحكمة بفتواها على إضفاء المشروعية على تجزئة القانون الدولي بتأكيدها على أن   .7
المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني العرفي لا تنطبق على أسلحة بعينها. وفي غياب حظر  
شامل ومحدد بموجب معاهدة على إنتاج وحيازة واختبار وتخزين واستعمال الأسلحة النووية غير  

  ، 2022  عام  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  خلال  ولعل ما يؤكد هذا أنه  .(35)مشروع في جميع الأحوال
 أدلى .  أوسع  نووي   تصعيد   حدوث   وخطورة  تكتيكية  نووية  لأسلحة  روسيا  استخدام  زادت احتمالية 

 

 127 دار وائل للنشر والتوزيع، ص ،، عمان1الوضع القانوني للأسلحة النووية، ط ،(2000الجندي، غسان )  (32)
 . 129 ص –

(33)  ( ضاحي  أحمد  نايف  بيروت  ،(2015الشمري،  الدولية،  العدل  لمحكمة  الاستشاري  منشورات    ،الاختصاص 
 . 76 الحلبي الحقوقية، ص

 . 151 ، مرجع سابق، صالنظام القانوني للأسلحة النووية ، (2022                 عباسي، ع لا غازي ) (34)
 . 41 نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص ،(2017جباري، العيد ) (35)
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 تهديدات   بأنها  واسع  نطاق   على  اعتبرت   بتصريحات   الكبار،  الروس  السياسيين   من  العديد 
  للطاقة   (زاباروجيا)  لمحطة  الروسي  الاحتلال  أدى  ذلك،  إلى  إضافة  ؛النووية  الأسلحة  باستخدام

 في  الروسي  الرئيس   وقال  ،نووية  كارثة  حدوث   وخطر  المحطة  بسلامة  متعلقة  أزمة  إلى  النووية
  الأسلحة   استخدام  إلى  حاجة   هناك   ليست   إنه   :(2025  أيار  /مايو  من  الرابع)  في  تصريحات 

تهديد   ؛لذلك  حاجة  هناك  تكون   ألا  يأمل  وأنه  بعد،  أوكرانيا  في  النووية طياته  في  يحمل    ا مما 
 .(36) أوكرانيا ضد  النووي  السلاح باستعمال  لبوتين امبطن

عندما يهدد من يمتلك القوة دون ضوابط ترتبط    ؛وبهذا نجد أن المحكمة جانبت الصواب برأيها
 بالقانون الدولي الإنساني أو بغيره .

يعبر الكثير على أن ما اتصل بموضوع الأسلحة النووية هو مجرد أطروحات سياسية، غير أن   .8
بقولها    إذا ما  ؛الأمر ليس كذلك المحكمة  الردع فحين تشير  الرأي نظرية    : نإاستثنينا من هذا 

"التهديد بالأسلحة النووية في حد ذاته أو حيازة الأسلحة النووية لتثبيط أي اعتداء عسكري وفقا  
يكون غير مشروع الردع لا  الرابعة من    ؛لسياسة  الفقرة  الثانية  للمادة  تهديدا مخالفا  إذا كان  إلا 

المتحدة  أنها   ."ميثاق منظمة الأمم  القانوني، ولو  الطرح  السياسي على  الطرح  تكون قد كرست 
يتعلق بحكم  تنطق  أن  تعتزم  أنها لا  الردع أعلنت  الدول    ؛بسياسة  من  أن عددا  لاحظت  لكنها 

تمسك بتلك الممارسة أثناء الجزء الأكبر من فترة الحرب الباردة ولا يزال يتمسك به، وهي تحتفظ  
النووية في ممارسة حق  الأسلحة  استخدام  بالحق في  الدول الأخرى  بعض  بالتضافر مع  دوما 

الحيوية الأمنية  مصالحها  يهدد  مسلح  هجوم  ضد  النفس  عن  الطرح (37) الدفاع  يكرس  وما   .
القانوني من  أكثر  السياسي  للطرح  المحكمة  بتغليب  أنها  ليست   ؛ المذكور  الردع  نظرية  أن  هو 

قانونية المحكمة    ؛نظرية  أن  ذلك  من  والأكثر  الأطراف،  متعددة  اتفاقية  أي  في  ترد  لم  فهي 
بأن   )شي(  القاضي  إليه  أشار  فيما  الدول،  من  قليل  عدد  على  النظرية  هذه  تبني  في  اعتمدت 
الدول النووية لا تشكل النسبة الأكبر من الدول في المجتمع الدولي، وكان بإمكان محكمة العدل 

التمثيلية الأغلبية  نظرية  على  تستند  أن  فتواها  في  في    ،الدولية  المحكمة  نفس  طرحتها  والتي 
في قضية الجرف القاري لبحر الشمال، ولو أريد بوصف    1969حكمها القضائي الصادر في  

 

، بتاريخ  (dw)موقع    ،تهديد مبطن لبوتين باستعمال السلاح النووي ضد أوكرانيا  ،(2025)  عادل الشروعات  (36)
 : 2025/ 19/6تم الدخول بتاريخ  ، 4/ 2025/5

https://www.dw.com / 
 . 151 النظام القانوني للأسلحة النووية، مرجع سابق، ص  ،(2022                 عباسي، ع لا غازي ) (37)

https://www.dw.com/
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إقليميا يسري مفعوله فقط بين   قانوني لممارسة الردع لكان أفضل توصيف لها أن تشكل عرفا 
 .(38)الدول النووية

 المطلب الثاني
 الأسلحة النووية حظر انتشار  رأي الباحث الشخصي حول مدى تكريس الرأي الاستشاري لمبدأ

عبرت بطريقة غير    ؛يجد الباحث أن التناقضات المستنبطة من مختلف فقرات الرأي الاستشاري 
مباشرة عن وجهة النظر هذه؛ وهو ما يمكن أن تجيب عنه بعض الأفكار المطروحة في هذا الصدد:  

كما أنها   ،نظرت فيهاراء وقضايا  آفالمحكمة اعتمدت على مبادئ مغرقة في العمومية وطوعتها في  
لكن تهميشها للقواعد العرفية زاد من    ؛لم تستخدم مناهج عملية للتوصل إلى تحريم الأسلحة النووية

للفتوى  الموجهة  الانتقادات  واسعة   ؛حدة  نقاشات  محل  العرفية  الطبيعة  ذات  القواعد  هذه  جعل  مما 
فرفض المحكمة للتوصيات التي تبنتها الجمعية العامة    .(39) تظهر انطباقها على موضوع هذه الفتوى 

رأت المحكمة قد  و   ،عكس حظرا بموجب القانون العربييللأمم المتحدة بشأن موضوع الأسلحة النووية  
فإن التوصيات المعنية    ؛بأنه بينما يمكن أن تشكل توصيات الجمعية العامة إعلانات عرفية ذات نفوذ 

ليس لها هذا الطابع، وجوهر القانون الدولي العرفي هو الممارسة الفعلية، ورأي الدول القانوني، ولا  
عدد  ممارسة  مع  تتناقض  أنها  إلى  بالإضافة  القانوني،  الرأي  هذا  العامة  الجمعية  توصيات  تشكل 

 .(40)كبير من الدول

نبع أولها من سوء النية للدول النووية التي دافعت  ي  ،لكن هذا الرأي مردود عليه بحجج قانونية
عن   من  بقوة  العديد  إطلاق  عبر  النووية  الأسلحة  على  الأول  جنيف  بروتوكول  انطباق  عدم 

المن النووية  غير  الدول  نيتها في مواجهة سذاجة  لمعاهدة حظر ض التصريحات، كما ظهر سوء  مة 
إذ لم تنفذ الدول النووية ما ورد في متن المادة السادسة من المعاهدة التي    ؛انتشار الأسلحة النووية

التفاوض  النووية عبر قنوات  إلى نزع شامل للأسلحة  نية  بالتوصل بحسن  فيها  وبالرغم من    ،تتعهد 
نية الدول النووية إلا أنها دعت إلى حظر انتشار الأسلحة النووية، وتوسيع    ؛إغفال المحكمة لسوء 

 .(41)مجال المفاوضات لتحقيق ذلك

 

 . 129 الوضع القانوني للأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ،(2000الجندي، غسان ) (38)
 . 294 مشروعية حيازة واستخدام الأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ،(2015الحماوي، رقيب محمد )(  39)
(40)  ( رضا  مرجع    ،(2002بولوح،  الاستشاري،  الرأي  ضوء  على  النووية  الأسلحة  استخدام  أو  التهديد  مشروعية 

 . 112 سابق، ص
 . 42 نظرة قانونية حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص ،(2017جباري، العيد ) (41)



18 
 

الأسلحة   استخدام  عامة  بصورة  تحظر  اتفاقية  أي  الآن  حتى  يوجد  لا  أنه  المحكمة  وتوضح 
غير أنها لاحظت أن بعض    ؛النووية، مثل الاتفاقيات التي تحظر الأسلحة الكيميائية والبكتيريولوجية

النووية معاهدة  :مثل  ،الاتفاقيات  للتجارب  الكلي  النووية  ،الحظر  الأسلحة  انتشار  حظر    ، ومعاهدة 
بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية، يبدو أنها تدعو إلى تزايد قلق المجتمع   والمعاهدات المتعلقة 

مما ينبئ بحظر استخدام هذه الأسلحة حظرا عاما. ويتعلق الأمر    ؛(42) الدولي إزاء الأسلحة النووية
بينها   من  تبرز  التي  الوسيطة  المراحل  من  بالعديد  تتميز  وهي  التحديد،  وجه  على  الاتفاقية  بهذه 
معاهدة الحظر التام للتجارب النووية على الأخص، ومن المهم ألا تكون هذه المراحل مجرد أنشطة 
بديلة. فالغرض يظل، كما هو محدد في المادة السادسة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية،  
نزع السلاح النووي عموما والإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتذكر محكمة العدل الدولية هذا الغرض  

فتواها وإنما  إإذ    ؛بقوة في ختام  الالتزام بسلوك معين  السادسة لا تتضمن مجرد  المادة  أن  تؤكد  نها 
 .(43)بالتوصل إلى نتيجة محددة وملموسة

اتفاقي قانون  وجود  عدم  أن  على  تصر  ظلت  المحكمة  أن  من  فبالرغم  هذا،  إلى  أو    ،إضافة 
عد ركيزة أساسية لإعلامها عدم وجود يعرفي في المجتمع الدولي على نزع السلاح النووي الكامل  

الموضوع يحكم  المبادئ    ؛قانون  تطورت  قد  حد  أي  إلى  الفتوى  من  نستنبط  أننا  للقانون إلا    العامة 
ائزة للأسلحة  حالدولي الإنساني أو اتسع نطاق قبولها، مادام أن المحكمة اعترفت صراحة بأن الدول ال

النووية نفسها قد قبلت انطباق هذه المبادئ"، وهو ما لا يفسر إلا على أنه تضييق من مجال انتشار  
 الأسلحة النووية عبر دراسة استخدامها أو التهديد باستخدامها.

الرأي   هذا  تكريس  عن  ينبئ  ما  الفتوى  من  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  استنبطت  ولقد 
إذ ترى اللجنة أن الآثار المدمرة لهذه الأسلحة لا أحد   ؛حظر انتشار الأسلحة النووية  أالاستشاري لمبد 

يريد أن يراها، وأمل اللجنة الدولية أن يعطي رأي المحكمة دفعة جديدة لجهود المجتمع الدولي لتحرير 
الإنسانية من هذا التهديد المرعب. وفي ظل الأدلة العلمية لطبيعة الأسلحة النووية وقوتها التدميرية  
النووية متوافقا مع   يكون استخدام الأسلحة  أنه من الصعب أن تتصور كيف يمكن أن  اللجنة  تجد 

إذ   الإنساني.  الدولي  القانون  الإنساني  إ قواعد  الدولي  القانون  مبادئ  تطبيق  في  المحكمة  إخفاق  ن 

 

مدى مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها وفقا للرأي الإفتائي   ، (2021)  البدري، أحمد حميد عجم  (42)
 . 770 ، ص5عدد ،  13جلد  م ،جامعة واسط ،كلية الآداب ،مجلة لارك ،الصادر عن محكمة العدل الدولية

حيــــــازة الأســــــلحة النوويــــــة فــــــي ضــــــوء أحكــــــام القــــــانون الــــــدولي، مرجــــــع  ،(2005محمــــــود، محمــــــود حجــــــازي ) (43)
 .160 ص - 159 سابق، ص
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النووية الأسلحة  باستخدام  التهديد  أو  استخدام  الفتوى    ؛على  عن  الانشقاق  إلى  قضاة  عدة  دفع 
 .(44)المشتركة

القاضي احتج  فريد    ان:وقد  نحو  على  المدمرة  الخصائص  بأن  و"كوروما" كلاهما  "وبرا مانتري" 
للقانون  العامة  المبادئ  لهذه الأسلحة غير متفق مع  بد أن تجعل أي استعمال  النووية لا  للأسلحة 

، وقال  (45) الدولي الإنساني، وأن تسويغ المحكمة الخاص كان لا بد أن يؤدي بها إلى هذا الاستنتاج
الدين شهاب  المحكمة إ  :القاضي  أمام  واضحا  كان  الأحوال  جميع  في  المشروعية  عدم  استنتاج  ن 

فإن إعلان المحكمة عدم وجود قانون يحكم الموضوع    ؛ على أساس الأدلة المعروضة عليها، وبالتالي
ن مجرد النص بهذه العبارة هو كفيل للإقرار بحظر انتشار الأسلحة النووية، مادام  إغير مناسب، بل  

أن مبدأ حظر انتشار الأسلحة النووية لا يعني بالضرورة استخدامها أو التهديد باستخدامها، ولو أنها  
حظر   أالحظر بصفة عامة. وفتوى المحكمة مهمة أيضا لتكريس مبد   أمفاهيم تدخل في  مقومات مبد 

انتشار الأسلحة النووية، ومكمن أهميتها هو تحديد مجالات القانون الدولي التي قد يوجد فيها مثل 
لم يستندوا فقط إلى ميثاق    ؛هذا الحظر، والذين كانوا يرون أن استخدام الأسلحة النووية غير مشروع

على حقوق الإنسان وقانون    ـــ  وبصورة مستقلةـــ  الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وإنما أيضا  
 . (46) البيئة 

أن   النووية يجب  الأسلحة  استخدام  أن مشروعية  اعتبرت  المحكمة  أن  إلى  ي غير  بالرجوع  حدد 
النزاع المسلح". القرار   ( الذي أعلنت فيه الجمعية  16الدورة )  1653الميثاق والقوانين المنطبقة في 

ديباجة الفقرة الثالثة أن  في    ،بكلمات عامة للغاية في الحقيقة  - 1961العامة للأمم المتحدة في سنة  
السنة   لاهاي  اتفاقيتي  طائلة  تحت  يقع  النووية  الأسلحة  وكذلك 1907وسنة    1899استخدام   ،

وفي مرات عديدة منذ سنة    1972وفي كل القرارات اللاحقة في سنة    1925بروتوكول جنيف لسنة  
النووية1978) الأسلحة  إلى  اللجوء  العامة  الجمعية  فيها  أدانت  التي  القرار    ؛(  إلى  أشارت  فإنها 

لذلك1653 ونتيجة  هناك    ؛.  الواقع  ـــ  فإن  على ـــ  في  الصكوك  هذه  تطبيق  قابلية  تؤكد  ممارسة 
شامل   مبدأ  هو  النووية  الأسلحة  انتشار  حظر  أن  ومادام  النووية،  الأسلحة  حظر  استخدام  لمفاهيم 

 

 . 117 التعليق على فتوى محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص ،(2020إبراهيم، عصام الدين محمد ) (44)
 . 302 مشروعية حيازة واستخدام الأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ،(2015الحماوي، رقيب محمد )( 45)
ــد العزيــــــز مخيمــــــر ) (46) ــادي، عبــــ ــد الهــــ ــع  ،(2002عبــــ ــلحة النوويــــــة، مرجــــ ــتخدام الأســــ ــد أو اســــ ــروعية التهديــــ مشــــ

 .162 ص – 161 سابق، ص
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الفتوى   تكريس  على  تأكيد  بمثابة  هنا  الأمر  يصبح  النووية،  الأسلحة  باستخدام  التهديد  أو  استخدام 
 .(47) حظر انتشار الأسلحة النووية ألمبد 

المبدأ لذات  الفتوى  تكريس  تؤكد  التي  الآراء  تواترت  معينة  ؛كما  حيثيات  إلى  بالنظر  فإن    ؛إذ 
الفقرة   الثانية من  الفرعية  المحكمة أن 2/ 105الفقرة  بعدما لاحظت  الواقع،  التناقض في  /هـ يشوبها 

كيف يمكن لها أن تتساءل بعدئذ إن    .استخدام الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى إبادة البشرية
دمار  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  سلاح  استخدام  يبرر  أن  عليها  المعتدى  الدولة  بقاء  بإمكان  كان 
تم  وإذا  الكوكب،  على  حياة  كل  اختفاء  إلى  يؤدي  النووي  السلاح  إلى  اللجوء  كان  وإذا  مستعمله؟ 

فقد يكون من الغريب أن تتصور أن الدول وافقت   ؛التسليم بأن القانون الدولي ينجم عن إرادة الدول
من   نفسها  حماية  في  الراغبة  الدولة  ذلك  في  بما  انتحارها،  إلى  تفضي  أن  شأنها  من  قاعدة  على 

على    ؛الانتحار المحكمة  طرحته  الذي  السؤال  على  سلبيا  الرد  إلى  بنا  تقضي  النتيجة  سخافة  إن 
. إذ حتى الحالة القصوى للدفاع عن النفس لا تجيز تبرير استخدام الأسلحة النووية. وليس  (48) نفسها

من الترف اللغوي أو القانوني أن تعلن صراحة بأن تضييق الخناق على استخدام أو التهديد باستخدام  
النووية عبر مختلف فقرات فتوى محكمة العدل الدولية حتى ولو لم تنص المحكمة على    ؛الأسلحة 

عد إنجازا يكرس المبدأ لاعتبار  يعدم مشروعية استخدام أو التهديد باستخدام هذا النوع من الأسلحة،  
  لكنها بالمقابل أيضا لم تنص   ؛مهم. هو أن المحكمة لم تنص صراحة على عدم مشروعية الأسلحة

إلا   تفسيره  يمكن  لا  ما  وهو  النووية،  الأسلحة  باستخدام  التهديد  أو  استخدام  جواز  على  صراحة 
 .(49) حظر انتشار الأسلحة النووية ألمصلحة مبد 

وهو: هل حسمت هذه الفتوى الجدل الدائر   اهمم وعلى أساس ما سبق كله؛ يطرح الباحث تساؤلا
هذه  خدمت  بلا، فهل  الإجابة  كانت  وإذا  بها؟  التهديد  أو  النووية  الأسلحة  استخدام  مشروعية  حول 
قضية   تحسم  لم  الفتوى  هذه  كانت  وإذا  إليها؟  أساءت  أم  الأسلحة  هذه  مشروعية  قضية  الفتوى 
المشروعية، فهل كانت هناك ضرورة ملحة من جانب المحكمة لإصدار الفتوى أم كان يتعين عليها  

 الامتناع عن إصدار الفتوى؟ 

مجيبا على جميع هذه الأسئلة وغيرها؛ يبدو أن الفتوى الصادرة عن المحكمة لم   ؛يرى الباحث
الباحث  ودليل  النووية،  الأسلحة  استخدام  فترة حول مشروعية  منذ  الدائر  الجدل  قاطع  تحسم بشكل 

 

 . 178 ص  – 176 الأسلحة النووية المحرمة دوليا، مرجع سابق، ص ،(2007الهيتي، نعمان عبد الله ) (47)
 . 184 مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري، مرجع سابق، ص  ،(2001عتلم، حازم ) (48)
 . 165 ص  - 164 الوضع القانوني للأسلحة النووية، مرجع سابق، ص ،(2000الجندي، غسان ) (49)
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ما جاء في منطوق الرأي الصادر عن المحكمة من أنه: "ليس في القانون الدولي العرفي   ،على ذلك
أو القانون الدولي الاتفاقي أي حظر شامل وعام للتهديد بالأسلحة النووية بالذات أو لاستخدامها وأنه  
وسع  في  ليس  تصرفها،  تحت  هي  التي  الوقائية  والعناصر  الراهن  الدولي  القانون  لحالة  بالنظر 
المحكمة أن تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان التهديد بالأسلحة أو استخدامها في ظرف 

ذلك   أقصى كان  ولقد  للخطر"،  معرضا  ذاتها  الدولة  بقاء  فيه  يكون  النفس  عن  الدفاع  ظروف  من 
 الوضع محل نقد من قبل بعض قضاة المحكمة وبعض الفقهاء كما أسلفنا.

أن الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة لم يحسم قضية مشروعية أو    ؛وعليه يقرر الباحث
عدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وكان من الأفضل أن تمتنع المحكمة  
عن الاستجابة لطلب الفتوى المقدم من الجمعية العامة، والواقع يجده الباحث في أن الرأي الصادر 

 عن المحكمة يضر أكثر مما يفيد قضية مشروعية استخدام هذا النوع من الأسلحة. 

للأسف الباحث  قاعدة    ؛ويرى  اكتمال  أو  نشوء  سرعة  من  سيبطئ  المحكمة  إليه  انتهت  ما  أن 
قانونية عامة تحظر اللجوء إلى الأسلحة النووية أو التهديد بها، بل ونكاد نجزم أن الدول الحائزة على  
مثل هذه الأسلحة، والتي قد ترى أن من مصلحتها استخدامها، ستجد ما تبرر به مثل هذا الاستخدام  
من فقرات فتوى المحكمة ومنطوقها الختامي، بل وربما كان موقفها القانوني قبل صدور هذه الفتوى  

 أضعف بكثير منه بعد صدورها. 

أن إلى  الباحث  يخلص  مشكلة    ؛وبالتالي  على  التغلب  في  فشلت  قد  الدولية  العدل  محكمة 
وخاصة قواعد  ؛الانقسام الذي خلفه وجود الأسلحة النووية بين القانون المطبق على النزاعات المسلحة

النفس من جهة أخرى.   الدفاع عن  الدولي الإنساني من جهة، والحق الأصيل في  القانون  ومبادئ 
فخصائص الأسلحة النووية تجعل استخدامها يبدو أمرا لا يمكن التوفيق بينه وبين القانون الإنساني،  

إذا استبعد استخدام هذه الأسلحة    ؛في الوقت الذي ينتقص فيه انتقاصا شديدا من الدفاع عن النفس
البيولوجية أو  الكيميائية  أو  النووية  بالأسلحة  هجوم  ضحية  تكون  لدولة  بالنسبة  تاما  مما    ؛استبعادا 

 يشكل تهديدا مميتا لوجودها. 
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 الخاتمة  
 )النتائج والتوصيات( 

القول القانون    :يمكن  لقواعد  الدولية  العدل  محكمة  فتاوى  مجمل  تقدمها  التي  المساهمة  بأن 
مساهمة  ؛الدولي الرأي   هي  من  نلحظه  ما  وهو  الدولي،  القانوني  النظام  وتفعيل  ضبط  في  فعالة 

قانونية تصورات  أعطى  الذي  التعليق،  محل  الجمعية    ،الاستشاري  سؤال  على  الفتوى  أجابت  وإن 
 إلا أنها فعلت ذلك بشيء من الغموض والضبابية.  ؛العامة موضوع الفتوى 

 :أولا: النتائج

 النقدي القانوني حول الرأي الاستشاري إلى النتائج النقدية التالية: تعليقخلصنا من هذا ال
متماشيا مع    -بغض النظر عن نوع الأسلحة المستخدمة    -وجب أن يكون اللجوء إلى القوة   .1

بجميع متطلبات المادة    -بصفة خاصة    -( من الميثاق تحديدا، وأن يفي  2/ 2أحكام المادة )
من الميثاق؛ وأن يخضع استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها لمبادئ وأحكام   51

 القانون الدولي الإنساني.
دول اليمكن النقد من جانب أن الأمم المتحدة لا تعمل لصالح البشرية ولكن تعمل لصالح   .2

تهديد  هناك  إذا كان  عما  النظر  بغض  النووية،  الأسلحة  يخص  فيما  الكبرى حتى  الخمس 
 على الأمن والسلم الدوليين من عدمه. 

الوظيفة   .3 في  الدولية  العدل  محكمة  دور  أجهزة    الإفتائيةتقييد  على  الفتوى  طلب  لاقتصارها 
 الأمم المتحدة. 

الطابع   .4 ترجيح  نحو  مالت  أنها  منطلق  من  الشأن  هذا  في  الدولية  العدل  محكمة  عمل  نقد 
التعليق    -ها  مالسياسي للمسألة المعروضة أما النووية الكبرى    –محل  تحت ضغوط الدول 

التي   المتحدة  إلى الأمم  الباحث  نقد  تعمل فقط لصالح  يوتوجهاتها، وهذا ما يعزز  أنها  رى 
في   ؛ هذاالدول الكبرى تحت رعاية مجلس الأمن الدولي عن طريق حق الفيتو )الاعتراض(

 الوقت الذي يكون فيه مجلس الأمن نفسه هو المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
نقد عمل المحكمة من حيث إهماله لتراتبية القانون الواجب التطبيق للأحكام العرفية رغم أنها   .5

الأصل في ذلك، وإن هي قدمت تبريراتها على أساس أن هذا النوع من القواعد متسم بنوع  
نها قواعد فضفاضة وعلى العكس من  إأي  ؛من المرونة الزائدة التي لا تضمن الأمن القانوني

 فقد أعادت المحكمة التأكيد على عدم قابلية بعض القواعد للخرق.  ؛ذلك
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استخدام   .6 عامة  بصورة  تحظر  اتفاقية  أي  وجود  عدم  مفادها  غاية  إلى  المحكمة  وصول 
أنها   غير  والبكتريولوجية،  الكيميائية  الأسلحة  تحظر  التي  الاتفاقيات  مثل  النووية.  الأسلحة 

مما ينبئ بحظر استخدام    ؛أكدت أن جل الاتفاقيات المرتبطة بحظر انتشار الأسلحة النووية
 هذه الأسلحة حظرا عاما.

 :ثانيا: التوصيات

 التوصيات كما يلي: يقترح الباحث بعض  ؛بناء على النتائج النقدية السابقة

تدعيم   .1 للدول وجوب  السياسية  الاعتبارات  عن  عملها  في  الدولية  العدل  محكمة  استقلال 
خاصة الدول الكبرى كخطوة لترسيخ ودعم الأمن والسلم الدوليين بشكل فعلي في    ؛الأعضاء

 الواقع العملي الملموس. 
يجب عدم تقليص دور محكمة العدل الدولية في إطار الفتاوى، وذلك بعدم اقتصارها على   .2

 أجهزة الأمم المتحدة.
لأن هذه السياسة ما    ؛يجب إعادة النظر في سياسة الردع النووي التي تدعيها الدول النووية .3

 هي إلا واقع سياسي فرضته الدول النووية على المجتمع الدولي. 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 :المراجع باللغة العربيةأولا: 

التعليـــــــق علـــــــى فتـــــــوى محكمـــــــة العـــــــدل الدوليـــــــة ومـــــــدى مشـــــــروعية  ،(2020إبـــــــراهيم، عصـــــــام الـــــــدين محمـــــــد ) .1
ــام  ــة عــــ ــلحة النوويــــ ــتخدام الأســــ ــة، المركــــــز 1996التهديــــــد باســــ ــة والقانونيــــ ــادية والإداريــــ ، مجلــــــة العلــــــوم الاقتصــــ

 القومي للبحوث، غزة، فلسطين.
 للـــــرأي وفقـــــا اســـــتخدامها أو النوويـــــة بالأســـــلحة التهديـــــد مشـــــروعية مـــــدى ،(2021) عجـــــم حميـــــد أحمـــــد البـــــدري، .2

ــائي ــادر الإفتــــ ــة عـــــــن الصــــ ــة الدوليـــــــة، العــــــدل محكمــــ ــة لارك، مجلــــ ــط، المجلـــــــد جامعـــــــة الآداب، كليــــ ، 13 واســــ
 .5 العدد

ــا ) .3 ــوح، رضــــ ــاري  ،(2002بولــــ ــرأي الاستشــــ ــوء الــــ ــة علــــــى ضــــ ــلحة النوويــــ ــتخدام الأســــ ــد أو اســــ ــروعية التهديــــ مشــــ
ــة العـــــدل الدوليـــــة فـــــي  ــة الحقـــــوق، جامعـــــة الجزائـــــر، 8/7/1996الصـــــادر عـــــن محكمـــ ، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــ

 الجزائر.
نظــــــرة قانونيــــــة حــــــول الــــــرأي الاستشــــــاري لمحكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة الصــــــادر بتــــــاريخ  ،(2017جبــــــاري، العيــــــد ) .4

ــد باســــــــــتخدام الأســــــــــلحة النوويــــــــــة، المجلــــــــــة الدوليــــــــــة للدراســــــــــات  8/7/1996 المتعلــــــــــق باســــــــــتخدام أو التهديــــــــ
 .1والأبحاث القانونية، جامعة الغرير، دبي، العدد 

ــد ) .5 ــام  ،(2015الحمـــــاوي، رقيـــــب محمـــ ــادئ وأحكـــ ــة فـــــي ضـــــوء مبـــ ــلحة النوويـــ ــتخدام الأســـ ــازة واســـ مشـــــروعية حيـــ
 دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات. ،، القاهرة1القانون الدولي العام، ط

 ،(dw) موقـــــع أوكرانيـــــا، ضـــــد النـــــووي  الســـــلاح باســـــتعمال لبـــــوتين مـــــبطن تهديـــــد ،(2025) عـــــادل الشـــــروعات، .6
 ، على الرابط الإلكتروني الآتي:19/6/2025 بتاريخ الدخول ، تم2025/5/4  بتاريخ

https://www.dw.com 
ــايف الشـــــــمري، .7 ــد نـــــ ــاحي أحمـــــ ــة الاستشـــــــاري  الاختصـــــــاص ،(2015) ضـــــ ــدل لمحكمـــــ ــة العـــــ  منشـــــــورات ،الدوليـــــ

 بيروت. ،الحقوقية الحلبي
ــازي ) .8 ــلا غـــ ــي، عـــ ــاري  ،(2022عباســـ ــرأي الاستشـــ ــي الـــ ــة فـــ ــة تحليليـــ ــة: دراســـ ــلحة النوويـــ ــانوني للأســـ ــام القـــ النظـــ

ــة لعـــــــام  ــة العـــــــدل الدوليـــــ ــة العلــــــــوم 1996لمحكمـــــ ــة، جامعـــــ ــلامية والقانونيـــــ ــات الإســـــ ــة الميـــــــزان للدراســـــ م، مجلـــــ
 .1، العدد 9الإسلامية العالمية، عمان، المجلد 

مشــــــروعية التهديــــــد أو اســــــتخدام الأســــــلحة النوويــــــة فــــــي نــــــزاع  ،(2002عبــــــد الهــــــادي، عبــــــد العزيــــــز مخيمــــــر ) .9
مســـــلح: دراســـــة حـــــول الـــــرأيين الاستشـــــاريين الصـــــادرين عـــــن محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة بخصـــــوص هـــــذه المســـــألة، 

 .68المجلة المصرية للقانون الدولي، القاهرة، المجلد 
  القانون   في  والمتطورة  الحديثة  الأسلحة   استخدام  مشروعية  مدى   ،(2024)  ربه  عبد   الله   عبد  الله  عبد  الحليم،  عبد .10

، المجلد  59العدد    المنوفية، مصر،   كلية الحقوق، جامعة  والاقتصادية،  القانونية  البحوث  مجلة   الإنساني،  الدولي 
4 . 

ــازم ) .11 ــتلم، حـــ ــة،  ،(2001عـــ ــدل الدوليـــ ــة العـــ ــاري لمحكمـــ ــوء الـــــرأي الاستشـــ ــة فـــــي ضـــ ــلحة النوويـــ مشـــــروعية الأســـ
 دار النهضة العربية. ،، القاهرة2ط

https://www.dw.com/
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ــازي ) .12 ــود حجـــــ ــود، محمـــــ ــدولي، ط ،(2005محمـــــ ــانون الـــــ ــام القـــــ ــوء أحكـــــ ــي ضـــــ ــة فـــــ ــلحة النوويـــــ ــازة الأســـــ ، 2حيـــــ
 مطبعة العشري. ،القاهرة

ــع .13 ــة موقـــــ ــل فـــــــي ،(2025) (CNN) العربيـــــ ــعيها ظـــــ ــدمير ســـــ ــدرات لتـــــ ــاذا.. إيـــــــران قـــــ ــن نعـــــــرف مـــــ ــامج عـــــ  برنـــــ
ــرائيل ــووي؟ إســـــ ــاريخ النـــــ ــو 19 بتـــــ ــران /يونيـــــ ــم2025 حزيـــــ ــدخول ، تـــــ ــاريخ الـــــ ــرابط 21/6/2025 بتـــــ ــى الـــــ ، علـــــ

 التالي:
https://arabic.cnn.com 

  السعيد  الدولي، مجلة القانون  ضوء  في الشامل الدمار أسلحة استخدام  حظر ،(2024)سعيد  محمد نادية النقيب، .14
 . 3العدد   ،7المجلد  اليمن، السعيد، جامعة والتطبيقية، الإنسانية للعلوم

 ،، دمشـــــــق1القواعـــــــد والآليـــــــات، ط –الأســـــــلحة النوويـــــــة المحرمـــــــة دوليـــــــا  ،(2007الهيتـــــــي، نعمـــــــان عبـــــــد الله ) .15
 دار رسلان.

 م.1945ميثاق الأمم المتحدة لعام  .16
 .م1946النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام  .17
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